مجلة عدالة الألكترونية، العدد السادس عشر، آب 2005
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بقلم: شريف حمادة
 

في يوم الخميس، 4 آب 2005، أطلق جنديّ فتيّ يعيش في مستوطنة "تبواح" في الضفّة الغربيّة المحتلّة النار فقتل أربعة مواطنين فلسطينيين من إسرائيل، وجرح عددًا آخر ممّن كانوا على متن حافلة ركّاب في شفاعمرو؛ المدينة العربيّة الوادعة الواقعة في شمال إسرائيل، حيث أعمل. رئيس حكومة إسرائيل، أرئيل شارون، شجب عمليّة اٍطلاق النار بقوله ٳنّها عمليّة "إرهابيّة"، ترمي إلى "إلحاق الضرر بنسيج العلاقات بين جميع المواطنين الإسرائيليين"، وإلى تهديد إسرائيل من ناحية "إستقرارها كديمقراطيّة". في ما يتعلّق بالفلسطينيين الذين يقطنون في إسرائيل، فٳنّ كلمات شارون هذه لم تبعث على الاطمئنان.

إن العلاقات بين المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل وبين نظرائهم اليهود قد تضرّرت قبل هذه العملية بسبب ما ينيف عن خمسة عقود من تمييز الدّولة ضدّهم، وهو التمييز الذي دعمه أو قاد معظمه السيّد شارون نفسه. لم يكن الاعتداء في شفاعمرو مجرّد عمليّة هدفها زرع بذور الكراهيّة العرقيّة والتفرقة بين المواطنين في إسرائيل فحسب؛ بل كان، أيضًا، ثمرة العنصريّة الراسخة التي قامت حكومات إسرائيل المتعاقبة برعايتها عبر السنين.
منذ تأسيس الدولة اليهوديّة عام 1948، تتمّ معاملة المواطنين العرب الفلسطينيين الأصلانيّين الذين بقوا ضمن ما أصبح لاحقًا حدود إسرائيل كما لو أنّهم مواطنون من المرتبة الثانية أو حتّى الثّالثة، متحمّلين بذلك انتهاكات واسعة لحقوقهم الإنسانيّة، ضمن جهاز من التمييز الممأسس. في الوقت الراهن، ثمّة أكثر من 20 قانونًا إسرائيليًّا يميّز ضدّ الأقليّة العربيّة، والّتي تشكّل نحو 20 بالمائة من مواطني إسرائيل. لقد قام سياسيّون إسرائيليّون بارزون، مثل وزير الماليّة بنيامين نتنياهو، الذي استقال من الحكومة مؤخّرًا، بالتحريض ضدّ هؤلاء المواطنين، الّذين يفوق عددهم مليون نسمة، من خلال دمغهم بأنّهم "مشكلة ديموغرافيّة". 
في ما يتعلّق بالمواطنين الفلسطيّنيين في إسرائيل، فإنّ الاعتداء في شفاعمرو لم يُعد إلى الأذهان ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل الواقعة في الضّفّة الغربيّة فحسب، والتي كان قد ارتكبها في عام 1994  باروخ غولدشتاين، مستوطن يهودي متطرّف آخر، وإنّما أعاد هذا الاعتداء إلى الأذهان أيضًا مقتل 13 من المواطنين العرب العزّل في إسرائيل على أيدي قوّات الأمن التّابعة للدولة، خلال المظاهرات الاحتجاجية في أكتوبر عام 2000. لقد كان المتظاهرون يحتجّون على الزيارة الاستفزازيّة التي قام بها السيّد شارون إلى الحرم القدسي الشّريف. حتّى الآن، لم يتم تقديم أيّ شخص للمحاكمة عن موت هؤلاء العرب. إذا كانت الدولة تستطيع التصرّف على هذا النحو تجاه مواطنيها الفلسطينيين – وأن تقوم بذلك مع الإفلات من العقوبة – فهل من المستهجن، إذًا، أن يعتبر هؤلاء الانتهازيون المسلّحون المتطرّفون أفراد الأقليّات العرقيّة المواطنين في إسرائيل بمثابة أهداف شرعيّة؟

وكما أنّ رغبات 1.4 مليون فلسطيني يقطن في قطاع غزّة لا تحتلّ أيّ مكان في النقاش العام الدائر في إسرائيل بخصوص الانسحاب، فإنّ حقيقة أنّ الفلسطينيين أصبحوا الآنَ أولى ضحايا "فكّ الارتباط" قد اختفت في خضمّ بحر من الأشرطة الزرقاء والبرتقاليّة اللون، والّتي تمثّل المنافسة الحاليّة بين الوطنيّة اليهوديّة وبين الوطنيّة اليهوديّة المتطرّفة.
وبما أنّه ليس هناك أيّ أشرطة تمثل المساواة المدنيّة وحقوق الإنسان، فإنّ المجتمع الإسرائيلي اليهودي ووسائل الإعلام العالمية تبقى مشلولة إزاء الاباحية المتعلّقة بـ"فكّ الارتباط". ويتمّ تركيز الانتباه على الصدمة المزعومة نتيجة لقرار الحكومة إعادة توطين ما يقارب الـ-8000 إسرائيلي يهوديّ من قطاع غزّة، وبضع مئات آخرين يسكنون في 4 مستوطنات في الضفّة الغربيّة، في داخل الدولة. وتصل عبثية "فكّ الارتباط" إلى درجة يجرؤ فيها المستوطنون على إبداء وقاحة تامّة من خلال مقارنة ممارساتهم الاحتجاجيّة بحملة الحقوق المدنيّة الّتي قادها مارتن لوثر كينج.

تخدم هذا العروض المسرحيّة جدول أعمال شارون بشكل جيّد، من حيث أنّها تضيف بعدًا دراميًّا للتمثيل المُمسرح لأمّة يهوديّة على شفا حرب أهليّة. وخلافًا لوصفها بأنّها عمليّة صادمة ذات أهمّيّة تاريخيّة، فإنّ خطّة "فكّ الارتباط" هي، في حقيقة الأمر، عمليّة سطحيّة وتجميليّة. وكما كتب بروفيسور جون دوجارد، المقرر الخاصّ بالأمم المتّحدة، في آذار 2005، فإنّ تفكيك المستوطنات في غزّة لا يعني أنّ إسرائيل ستتوقّف عن كونها قوّة محتلّة في القطاع حسب مفاهيم القانون الدولي. بالاضافة لذلك، بعد اتمام بناء جدار الضم من قبل إسرائيل، سيبقى أكثر من 350,000 مستوطن إسرائيلي يقطنون بشكل غير قانوني في الجهة الغربية للجدار في الضّفّة الغربيّة المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقيّة. ويجري التخطيط أيضا لتشجيع الاستيطان اليهودي المكثّف في منطقتي الجليل والنقب في داخل إسرائيل، حيث تعيش أعداد كبيرة من الفلسطينيين. وهكذا، فإنّ بتر قطاع غزّة عن ضمير إسرائيل يتلخّص بكونه مجرّد عملية تجميلية دبلوماسية. 
وللتأكيد على أنّ الدّولة لا تتعامل بشكل متهاون مع الفلسطينيين، عمل البرلمان الإسرائيلي بنجاعة باهرة قبل أسبوع من الاعتداء في شفاعمرو من أجل تشريع قانونيَن عنصريين في يوم واحد. وفي يوم الأربعاء 27 تمّوز 2005، صوّت نوّاب الكنيست على إعفاء إسرائيل من مسؤوليّة دفع التعويضات للفلسطينيين في المناطق الفلسطينيّة المحتلّة منذ العام 1967، جرّاء حالات الوفاة والإصابات الّتي تسبّب بها الجيش الإسرائيلي. ويحتفظ المستوطنون اليهود غير القانونيين، بالطبع، بحقّ الحصول على تعويض جراء أي ضرر يتعرضون له. كذلك، فقد صوّت نوّاب الكنيست، في نفس اليوم، على تمديد سريان قانون يمنع لمّ شمل عائلات من الفلسطينيين من المناطق المحتلّة تزوّجوا من مواطنين إسرائيليين، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه، ويعتبر هذا الأمر بمثابة انتهاك للقانون الإسرائيلي وللقانون الدّولي، على حدّ سواء.
إذا كانت حكومة إسرائيل جدّية في قلقها إزاء الاعتداءات العنصريّة الموجّهة ضدّ المواطنين العرب، فإنّ عليها أن لا تكتفي بـ"فكّ الارتباط" عن غزّة فحسب، بل وعن التّمييز أيضًا. ويعني هذا انسحابًا من جميع المناطق الفلسطينيّة المحتلّة، وترك العقليّة الاستعمارية الملازمة للاحتلال. في ظل هذه الظروف، يستطيع الإسرائيليون والفلسطينيون، البدء بالإعداد للسّلام، بشكل حقيقي.

 � شريف حمادة يعمل في وحدة المرافعة الدولية عن حقوق الإنسان والتنمية في عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. تمّ، في الأصل، نشر نسخة من هذا التعليق في صحيفة الإنديبندنت في 8 آب، 2005.
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